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الخلاصة
يحظى موضوع الضبط الاجتماعي بمكانة هامة في دراسات علم الاجتماع منذ نشأته الأولى في بداية القرن العشرين ولغاية هذا اليوم,حيث أهتم الباحثون في هذا العلم وبطرق مختلفة بدراسة النظم والأتساق الاجتماعية ودورها في ضبط سلوك الإفراد في المجتمع فتزداد أهمية الضبط في التنظيمات المعقده والكبيرة الحجم والتي وجدت في تحيقق أهداف وغايات محددة وحتى تصل إلى ذلك فأنها بحاجة لتنسيق وتنظيم النشاطات المتعددة لأفرادها.كما استعملت وسيلة الضبط الاجتماعي كأداة تشجيع للنشاطات التي تؤدي إلى تحقيق أهداف التنظيم الاجتماعي وكذلك أداة لمنع الأفراد من المشاركة في سلوكيات غير مسموح بها, والتي يكون لها تأثير سلبي في طبيعة واتجاه سير أعمال المنظمة نحو تحقيق الأهداف.ونظرا للحاجة المستمرة في ضبط السلوك فأن معظم التنظيمات الاجتماعية الرسمية الحديثة تلجأ إلى وضع تعليمات مكتوبة لحفظ النظام العام داخلها لما في ذلك من فائدة في تقرير القيم والأعراف والمعايير من خلال ما تحتويه هذه التعليمات من جزاءات اجتماعية واسعة وفي هذا الأطار لقد بين  عالم الاجتماع الألماني "ماكس فيبر" بأن الأنظمة والتعليمات المكتوبة تعمل كأداة بتعلم الأفراد من خلالها ما يتوقع منهم من سلوكيات وأعمال والتي من شأنها التأثير وبشكل مباشر في سلوكياتهم وأفعالهم. 
الكلمات المفتاحية: الضبط الاجتماعي، التنظيم الاجتماعي.
Abstract
In different ways in studying social organize and its rule in exact of individual behaviors in society and support overall social system.  Important of exact is increased in the special shapes in organizing that have large volume and complex organize more than from any shape from different shapes of social organization since these organization is found to achieve limit aims to reach to these important, so it need organize several individual activity as instrument of social exact is used as instrument for cheereding activities which lead to achieve aims of social organize and as instrument to prevent individuals from participative in not allowable behaviors which have negative effect on orient and nature of works for this organization to
 achieve its aims.
Key word: the social exact. social organize.
المقدمة
         يحظى موضوع الضبط الاجتماعي بمكانة هامة في دراسات علم الاجتماع منذ نشأته الأولى في بداية القرن العشرين ولغاية هذا اليوم,حيث أهتم الباحثون في هذا العلم وبطرق مختلفة بدراسة النظم والأنساق الاجتماعية ودورها في ضبط سلوك الإفراد في المجتمع وتدعيم النظام الاجتماعي العام  فتزداد أهمية الضبط في التنظيمات المعقده والكبيرة الحجم والتي وجدت في تحيقق أهداف وغايات محددة وحتى تصل إلى ذلك فأنها بحاجة لتنسيق وتنظيم النشاطات المتعددة لأفرادها .
كما استعملت وسيلة الضبط الاجتماعي كأداة تشجيع للنشاطات التي تؤدي إلى تحقيق أهداف التنظيم الاجتماعي وكذلك أداة لمنع الأفراد من المشاركة في سلوكيات غير مسموح بها, والتي يكون لها تأثير سلبي في طبيعة واتجاه سير أعمال المنظمة نحو تحقيق الأهداف .
ونظرا للحاجة المستمرة في ضبط السلوك فأن معظم التنظيمات الاجتماعية الرسمية الحديثة تلجأ إلى وضع تعليمات مكتوبة لحفظ النظام العام داخلها لما في ذلك من فائدة في تقرير القيم والأعراف والمعايير من خلال ما تحتويه هذه التعليمات من جزاءات اجتماعية واسعة وفي هذا الأطار لقد بين  عالم الاجتماع الألماني "ماكس فيبر" بأن الأنظمة والتعليمات المكتوبة تعمل كأداة بتعلم الأفراد من خلالها ما يتوقع منهم من سلوكيات وأعمال والتي من شأنها التأثير وبشكل مباشر في سلوكياتهم وأفعالهم. 
وبالتالي فأن أثر النظام التأديبي كأحد آليات الضبط الأجتماعي الرسمي ومايحتويه جزاءات أجتماعيه  – نفسيه – وعقابيه داخل الحرم الجامعي يعد أحد الوسائل العقابية المحدده للسلوكيات الغير مرغوب في وجودها داخل أروقة الجامعه بأعتبارها تمثل تنظيما" أجتماعيا" هاما"يعمل على تشكيل شخصيات  أجتماعيه متوازنه الى حد ما .
ويظم هذا البحث الإطار النظري للبحث والذي يتكون من مشكلة البحث و أهمية البحث و أهدافه وفرضياته،ويتضمن هذا الأطار أيضا" عدة نظريات وهذه التي  تم شرحها تفصيلا.. وللبحث منهجية وهذه المنهجية تتكون من مجتمع البحث وعينة البحث وأداة البحث واستمارة الاستبيان والملاحظة ، ومن ثم تحليل النتائج والخلاصة والتوصيات ومن ثم قائمه بمصادر باللغتين العربيه وألاجنبية .
الفصل الاول:الجانب النظري.
      المبحث الاول:الأطار النظري للبحث.
أولا" - مشكلة البحث 
أن التنظيم الاجتماعي الرسمي مثل الجامعة يتميز بخصائص منها وجود نظام لتقسيم العمل قائما على أساس التخصص وهذه الخاصية تقيم بناءا من الأدوار والمراكز المعتمدة على بعضها اعتمادا متبادلا.
كما ويعتمد التنظيم على وجود مجموعة من المعايير الاجتماعية التي تحكم طريقة تأدية الفرد للأفعال والأدوار المسندة إليه إلى جانب وجود هيكل من المسلمات التي تحدد سلوك الفرد المتوقع،وذلك لتحقيق المصالح المشتركة وتحقيق الاستقرار والتوازن الاجتماعي،كما أن التنظيم لا بد أن يتضمن نوعا من الاتفاق حول الأهداف والوسائل الجمعية، فبينما تتمثل الأهداف في تقسيم العمل فأن وسائل تحقيق هذه الأهداف متضمنة في المعايير الاجتماعية. التي لابد أنتظم جزاءات ومكافأت،والتي تتمثل في ما يسمى الظوابط حيث يكون لها دور قيم في تحقيق أهداف الجامعة بوصفها تنظيم أجتماعي ومشكلة هذا البحث تدور حول أثر الوسائل العقابيه في تحقيق الضبط الاجتماعي داخل الحرم الجامعي .
ثانيا" - أهمية البحث:أن أهمية هذا البحث تكمن في أسهاماته التالية :
1- أن النظام التأديبي للطلبة يقوم بدور هام في مجال ضبط سلوك الطلبة,وتأكيد فاعلية الالتزام بالأعراف والمعايير (الجامعية)والنظام العام.
2- يسهم هذا البحث في التعرف على الوسائل التي من خلالها تستطيع ضبط النظام الاجتماعي العام داخل الجامعة,وكذلك التعرف على المظاهر السلبية لسلوك الطلبة,وانحرافهم عن المعايير والقواعد المقررة في الجامعة.
3- يسهم البحث في آرشاد متخذي القرار في الجامعة عند وضع التخطيط العلمي والفعال في معالجة المظاهر السلبية لسلوك الطلبة وبأشكالها المختلفة مما يعزز دورها في تحقيق أهدافها ورسالتها في خدمة المجتمع.
4- يساعد في إعادة تقييم النظام التأديبي للطلبة بحيث يكون أكثر فاعلية في ضبط سلوك الطلبة ودعمهم بالمهارات السلوكية التي تعزز احترامهم للأعراف والتقاليد الجامعية والنظام العام.
ثالثا" - أهداف البحث:
أن الهدف العام لهذا البحث يدور حول التعرف على أثر الوسائل العقابية في الضبط الاجتماعي داخل الحرم الجامعي باعتبارها أحد أشكال التنظيمات الاجتماعية الرسمية والضرورية في المجتمع.
ويمكن صياغة أهداف هذا البحث الفرعية من خلال التساؤلات المحددة التالية:
التساؤل الأول:ما مدى معرفة الطلبة للمعايير الاجتماعية المقررة داخل الجامعة ومدى معرفتهم بالعقوبات المرتبطة بها,وما أهمية ذلك في امتثال أو انحراف الطلبة عن هذه المعايير الاجتماعية ؟
التساؤل الثاني:أهم العوامل التي تؤدي إلى امتثال الطلبة أو انحراف بعضهم عن المعايير الاجتماعية المقررة داخل الجامعة ؟
التساؤل الثالث:هل وجود وسيلة العقاب تعد شرطا" ضروريا" وكافيا"بحد ذاتها لضبط النظام الاجتماعي العام داخل الجامعة ؟
التساؤل الرابع:ما مدى فاعلية وأهمية كل من وسيلة الثواب ووسيلة العقاب في ضبط النظام الاجتماعي العام, وضبط سلوك الطلبة داخل الجامعة ؟
 رابعا"- فرضيات البحث 
بالإضافة إلى محاولة هذه الدراسة للإجابة عن التساؤلات السابقة،  فأنها تهدف إلى محاولة التحقق من مدى صحة الفروض الآتية والتي تمت صياغتها بناءا على مقولات النظريات الاجتماعية ونتائج الدراسات السابقة التي تناولت موضوع هذا البحث بشكل مباشر أو غير مباشر.
الفرضية الأولى:يؤدي عدم المعرفة بالمعايير الاجتماعية المقررة داخل الجامعة وما يرتبط بها من العقوبات إلى زيادة احتمالات انحراف الطلبة عن هذه المعايير.
الفرضية الثانية:ضعف السلطة والرقابة يعد من أهم العوامل المؤدية إلى انحراف الطلبة عن المعايير الاجتماعية المقررة داخل التنظيم الجامعي.
الفرضية الثالثة:الخوف من العقاب ونتائجه يعد من أهم العوامل المؤدية إلى امتثال الطلبة للمعايير الاجتماعية المقررة داخل التنظيم الجامعي.
الفرضية الرابعة:تعد وسيلة العقاب شرطا" ضروريا" للضبط الاجتماعي داخل التنظيم الجامعي.
الفرضية الخامسة:تعد وسيلة العقاب شرطا" غير كافيا" بحد ذاته للضبط الاجتماعي داخل الجامعة.
المبحث الثاني/المفاهيم والمصطلحات الخاصه بالبحث
أولا": الطلبة الجامعيين
هم تلك الشريحة الواسعة من المجتمع والتي تضم الذكور والإناث الذين أنهوا الدراسة الثانوية والتحقوا بالدراسة في الجامعات العراقية في السن القانونية والتي تقع أعمارهم ضمن الفئة العمرية (18-22) سنة، ويتخرجون ما بين(22ــ24)عاماً, وقد نجد في الجامعة من تتراوح أعمارهم مابين( 25ــ27) عاماً وذلك بسبب نتاج التلمذة غير المنتظمة(ناديه محمد شريف ومحمد عوده،1986، ص31).
ثانيا"": الجامعة 
تضاربت الآراء حول معنى كلمة جامعة, فلا تكون مجرد القاعات والمكتبات  وإلقاء المحاضرات والمعاهد وأماكن أقامة الطلاب في حد ذاتها جامعة على الرغم من أن جميعها ضرورية لتكوين الجامعة, ومن الخطأ افتراض أن الجامعة إنما سميت بهذا الاسم لأنها تعطي مختلف المعارف والعلوم في جميع المواد الموجودة في العالم والتي يمكن تدريسها، فهذا الغرض يتناقض مع المفهوم الغربي خلال العصور الوسطى حول الجامعة أو التعليم الجامعي بل يجب أن تنحصر في المؤسسة الدينية فقط في حين تقتصر الجامعة على تدريس العلوم العلمانية (خارج أطار الكنيسة والنصائح الدينية)(ثائر رحيم كاظم ،2005، ص15).
وتعرف الجامعة:أنها إحدى مؤسسات التعليم العالي والتي يلتحق بها الطلبة بعد نجاحهم من المرحلة الثانوية كونها تقوم ببرامج تعليمية وتربوية في شتى التخصصات النظرية والعلمية ولمدة غالباً ما تحدد بأربع سنوات وأحيانا إلى ست سنوات.(محمد عاطف غيث 1991,ص 159-165). 
ويطلق اسم جامعة على المؤسسات الثقافية التي تشتمل على معاهد التعليم العالي والتي من أهم فروعها اللاهوت والفلسفة والطب والحقوق والهندسة والآداب(المنجد في اللغه والاعلام ،1975 ، ص101).
كما يطلق لفظ الجامعة على مجموعة المدرسين والطلبة الذين يتابعون في مكان معين فروع الدراسات المختلفة, ويكون هؤلاء الأفراد بترابطهم مجتمعاً أو هيئة متضامنة لها سلطة منح الشهادات العلمية والامتيازات, كما يشمل اصطلاح الجامعة أيضا المباني والمعامل وغيرها(سهام محمود ،1984 ، ص8).
ثالثا"": جامعة بابل 
   وهي إحدى الجامعات في العراق والمرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقد أسست عام 1985 وتحتوي الجامعة في الوقت الحاضر(18) كلية علمية وإنسانية وتضم(17203) طالبا" وطالبة حسب بيانات قسم الإحصاء التابع للجامعة للعام 2013-2014. وتهدف الجامعة إلى إعداد كوادر مؤهلة علمياً وتربوياً وأكاديميا للعمل في الدوائر والقطاعات كافة.( )
رابعا":الضبط الاجتماعي (Social Control) 
الضبط في اللغة العربية يعني لزوم الشيء، وضبط الشيء حفظه بالحزم(أبن منظور لسان العرب،1956 ، ص 417). والضبط الاجتماعي:هو كل مظهر من مظاهر ممارسة المجتمع للسيطرة على سلوك الأفراد المنتمين إليه، وما يتخذه المجتمع من الوسائل التي تكفل تكيف سلوك الناس تكيفاً يتلاءم مع ما اصطلحت عليه الجماعة من قوالب للتفكير والعمل(أحمد الخشاب ، 1986 ،ص10). ويعتقد كل من أوكبرن (Ogburn) ونيمكوف Nimkoff)) أن الضبط الاجتماعي هو العمليات والوسائل التي يلجا إليها المجتمع لضبط سلوك الأفراد في حالات الانحراف والخروج على المعايير الاجتماعية(William Ogburn1953,p.175). في حين يرى (لندبرج) (Lundberg) أن الضبط الاجتماعي: هو تلك الأساليب التي تشير إلى المسالك الاجتماعية التي تجعل الأفراد يمتثلون للمعايير والقيم الاجتماعية ((  Lund berg and Others, 1958, P.120. 
ويكاد يجمع أغلب الباحثين الذين اهتموا بدراسة الضبط الاجتماعي:بأنه الوسيلة التي يمكن من خلالها المحافظة على النظام الاجتماعي (Social Order) والوصول إلى حالة التوازن والاستقرار بين أنساقه(عبد المنعم الحسني ،1974،ص40). وغالباً ما يستخدم مصطلح الضبط الاجتماعي في ذلك الجزء من النظرية الاجتماعية الذي يهتم بدراسة أساليب المحافظة على النظام الاجتماعي واستقراره كالقوانين والمحاكم وأجهزة الأمن والشرطة، وأحيانا يستخدم في دراسة النظم الاجتماعية وعلاقتها بالانحراف وقت قيامها بالمحافظة على الاستقرار الاجتماعي ومن أبرز هذه النظم هو النظام السياسي(ميشيل دنكن 1986، ص281).وهذا يعني أن الضبط الاجتماعي: هو الأساس الفعال الذي يرتكز عليه النظام الاجتماعي،وهو العنصر الذي يهيأ بل ويوجد العناصر الضرورية اللازمة لتحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي(محمود أبو زيد، 1980، ص20).
وقد عرف العالم الأمريكي ادوارد روس (A-rose) الضبط الاجتماعي:بأنه التسلط الاجتماعي المقصود على الفرد والذي يحقق وظيفته في الحياة الاجتماعية(G. Julian and Wolman division,1964 ,P, 65). أما الدكتور عبد المنعم الحسني فيعرف الضبط الاجتماعي:بأنه مجموعة القواعد والأنظمة التي يضعها المجتمع والتي تجعل سلوك الأفراد منسجماً مع مصلحة هذا المجتمع(مراد بن اشنهو ، 1981، ص3). وفي ضوء ما تقدم نستنتج أن في الضبط الاجتماعي قوة كامنة تعمل على تقويم سلوك الأفراد. ولكن هذه القوة قد تعجز عن ذلك ما لم تتضافر عوامل أخرى إلى جانب تلك القوة .  
المبحث الرابع/المنظور الوضعي للضبط الاجتماعي
في بداية القرن العشرين وبعد انتشار معالم الثورة الصناعية وظواهر التصنيع التي بدات في انكلترا وسرت الى دول اوروبا الغربية كالمانيا وفرنسا ثم الى كافة ارجاء العالم(أحسان محمدالحسن ،1986،ص9)، باتت مظاهر التصنيع تغير الكثير من مظاهر الحياة اليومية من مهن واساليب معيشة. واحدثت الكثير من التحولات المادية والقيمية التي يتكون منها التركيب الاجتماعي للمجتمع كالمؤسسات الاقتصادية والدينية والسياسية والعائلية والثقافية والعسكرية، وهذا بدوره اثر في تغيير الكثير من القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية من شكل لاخر( المصدر نفسه ،ص16)، وفي تغيير البناء الطبقي للمجتمع كما اثر سلبا في وحدة الجماعات التقليدية وتماسكها وفاعليتها كالاسرة والقرابة والجيرة والمجتمع المحلي وهذا بدوره ادى الى تزايد حدة المشكلات الاجتماعية وخطورتها في كل ارجاء المجتمع(محمد عاطف غيث ،1980 ، ص72).
ومع زيادة انتشار الصناعة في ارجاء المجتمع كان لابد من البحث عن وسائل واساليب للضبط تخفف من حدة هذه المشكلات وتقلل من اثارها الاجتماعية وتضع الحدود والقواعد التي تمنع بها الافراد من الخروج عنها بالردع والجزاءات الاجتماعية التي تفرضها على المسيئين في المجتمع(المصدر نفسه، ص73)،كل ذلك دفع علماء الاجتماع والاجرام الى التصدي لها بوسائل اجتماعية بحتة نابعة من داخل المجتمع ومن صنع المجتمع، كالاعراف والقوانين والعادات والتقاليد، وكان من اول المهتمين بهذا الموضوع هو عالم الاجتماع الامريكي (ادورد روس Ross) واعقبه اخرون مثل كولي وسمنر وغيرهما. وسنتحدث في هذا المبحث عن نخبة من العلماء الذين اهتموا بقضية الضبط الاجتماعي لنقف على ماهية الضبط الاجتماعي في الفكر الوضعي من حيث مكوناته واساليبه وقواعده ومبادئه التي يستند اليها.
اولاً : نظرية روس Ross 
يعد العلامة Ross من اوائل المهتمين بموضوع الضبط فقد ادخل موضوع الضبط الاجتماعي الى ميدان علم الاجتماع وبشكل مؤطر بعد ان كانت دراسته مشتتة ومبعثرة في موضوعات اجتماعية شتى وذلك من خلال اصداره كتابه المعنون (الضبط الاجتماعي) عام 1901 إذ حدد فيه اهم وسائل الضبط الاجتماعي من خلال شرحه لفكرته عن النظام الطبيعي وتلى ذلك تفرقته بين العوامل الاخلاقية والاجتماعية المؤثرة في الضبط الاجتماعي وبين وسائله الاخرى كالقانون والعرف والدين والراي العام والفن والقيم(عبدالله الخريجي ،0 بلا سنة طبع، ص197). ويرى Ross ان الضبط الاجتماعي قائم على العوامل الاتية : 
اولاً:العوامل الاخلاقية:يرى Ross ان التعاطف الوجداني Sympathy وان لم يكن العامل الاساسي في بناء المجتمع الا انه يُعد بلا شك اساسا في تكوين الاسرة بوصفها نظاما اجتماعيا اذ انها تدعم الروابط الجنسية والوالدية كذلك(نويل تيمين، 1987،ص211) فان للتعاطف فاعلية مهمة بالنسبة للجماعة الاجتماعية لانه يعمل على تقليل حدة التقلبات كما انه يؤهل المجتمع الى حالة النظام الاجتماعي والتوازن(المصدر نفسه، ص212).
ثانياً:العوامل الاجتماعية:يرى روس ان اولى هذه العوامل عنده هو عامل (الراي العام) Public opinion الذي يرى فيه بانه رد فعل من جانب المجتمع تجاه اي سلوك يسئ اليه. فالراي العام يمارس تاثيره في نطاق واسع وهو بذلك يكمل وظائف القانون(ساميه محمد جابر، مصدر سابق ص81) اما القانون Law في نظرية روس فهو اداة متخصصة ومحددة تحديدا دقيقا فهو يستعمل كاداة قاطعة ونهائية بالنسبة للذين يسيئون التصرف بالاعتداء على المجتمع وافراده كما انه ملزم ويجب تنفيذه وينطبق بصورة متساوية على كل الاشخاص الذين ارتكبوا نفس الفعل(المصدر نفسه ،89). ويعد الدين من اهم وسائل الضبط الاجتماعي وقد فرق بين نوعين وهما الدين الرسمي Legal religion وهو الذي اطلق عليه المعتقد، والدين الاجتماعي وهو الاقتناع بوجود رابطة من العلاقة المثالية Ideal relationship بين اعضاء مجتمع معين. اما الايحاء الذي يعد وسيلة مهمة من وسائل الضبط الاجتماعي لتوجيه الافراد الى الغرض الذي يريده وبذلك يمكن الاستغناء جزئيا عن استعمال الجزاءات ايا كان نوعها(عبدالله الخريجي ، مصدر سابق، ص197).
ويعمل العرف على تنظيم حياة الافراد وتوجيهها نحو طرائق معينة تتمثل في عادات ولغة وملابس إذ ينظر (روس) الى العرف بوصفه قوة متسلطة ومتحكمة في القوى التي يلتزم بها الفرد(نويل تايمن ، مصدرسابق ،ص204).
  وكذلك يعدُّ الشخصية احد وسائل الضبط الاجتماعي وكذلك يضع أهمية كبرى للفن Art بوصفه وسيلة للضبط الاجتماعي اذ ان الفن ينشر التعاطف الوجداني ويصحح الرموز الاجتماعية وبالتالي فان إنموذج الفنان يمكن ان يصبح عاملا من عوامل تدعيم الضبط أوانهياره( ساميه جابر ، مصدر سابق،ص84).
ثانياً : نظرية لابير : Labaraلقد اوضح المفكر الفرنسي لابير نظريته في كتابه المشهور "نظرية في الضبط الاجتماعي"سنة 1920 A theory on social control إذ تعد اراؤه من احدث الاراء والتطورات في حقل الضبط الاجتماعي(خالدفرج الجابري ،ص 46) . 
فقد اوضح لابيير ان نظريته تعالج (القوة الثالثة  Third Force) التي تسهم في تكوين الفعل الاجتماعي Social action والسلوك الانساني فضلا عن القوة الاولى وهي التنشئة الاجتماعية Socialization التي تتضمنها شخصية الفرد الذي يقوم بالفعل والقوة الثانية هي التفاعل الموقفي،والقوة الثالثة هي مجموعة العوامل الخارجية التي تفوق الموقف وتؤدي وظيفة الضبط(المصدر نفسه ،ص47).وينظر لابيير Labiera الى المكانة الاجتماعية social position بوصفها احدى العوامل التي تحدد طريقة امتثال الفرد ويعرف المكانة Status بانها الوضع الذي يحتله الفرد في مجتمعه. ان ميل الفرد الى ان يرى نفسه دائما كما يحب ان يراهُ الاخرون هو الذي يجعله اكثر احساساً بالضبط الاجتماعي، وتشكل معايير جماعة المكانة، القانون الذي يحكم سلوك الاعضاء سواء فُرادى أم مجتمعون(ساميه محمد جابر ،مصدر سابق ، ص120).فهو يرى ان جماعة المكانة الاجتماعية او الجماعة مانحة المركز status groups تتميز بالعلاقات المباشرة والقوة بين اعضائها فهو يعتقد اننا جميعا باحثون عن المراكز الاجتماعية منذ الطفولة وحتى الكبر،ولكي نستطيع ان نتبوء تلك المراكز فلا بد لنا ان نثبث للناس باننا خير من يطبق ضوابط المجتمع. وخير من يطبق ضوابط تلك المراكز وهكذا سوف يفضلوننا على غيرنا ويمنحوننا ذلك المركز.ولكننا بعد ان نحتل المركز نحاول الاستمرار فيه (المصدر نفسه ،ص128).وهذا لايتم الا اذا برهنا باستمرار للمجموعة مانحة المركز باننا خير من يحافظ على ضوابط المركز والضوابط الاجتماعية الاخرى.
ثالثا:نظرية بارسونز T.Parsons:تتضح نظرية العالم بارسونز من خلال نظرته الى المجتمع على انه كل متكامل،وهو ينطلق من فكرة النسق الاجتماعي Social system،فالمجتمع ما هو الا كل يتكون من نظم متفاعلة تتميز بقدر من الاستقرار والتوازن،وتفرض على الافراد مجموعة من الوسائل (والميكانزيمات) التي قسمها الى (ميكانيزمات التنشئةSocialization Mechanism ) و (ميكانيزمات) الضبط الاجتماعي(د. أحمد زايد ، مصدر سابق ، ص114) Social control.
إذ يرى بارسنز ان الافراد بوصفهم اعضاء في النسق الاجتماعي تتم تنشئتهم اجتماعيا عن طريق النظام التربوي الذي يعدهم لممارسة ادوارهم المتوقعة منهم في مجتمعهم مستعملاً مجموعة من الجزاءات الايجابية والسلبية لتحقيق ذلك،وبذلك اوضح بارسونز العلاقة بين الشخصية والبناء الاجتماعي ودور التنشئة الاجتماعية في تحقيق التوازن في المجتمع من خلال ما سمّاه (بميكانيزمات) التنشئة الاجتماعية(د. سميره أحمد السيد ،1993،ص30).
إذ يتعلم الفرد ما هو متوقع منه في المواقف الاجتماعية المختلفة والالتزام بالنسق القيمي لمجتمعه وهذا بدوره يساعد على الضبط الاجتماعي الذي يعمل على تماسك الافراد داخل البيئة الاجتماعية مما يؤدي الى الاستقرار الاجتماعي(محمد عوض عبد السلام، 1986، ص71). 
وبالتالي سوف يعمل على تجنب حدوث أي صراع او تعارضات في اداء الواجبات وتحمل المسؤوليات ومراعاة للحقوق ومايرتبط بهما من علاقات وتوقعات، ولاسيما حين يجسد العضو لدور او عدة ادوار معينة ومختلفة داخل نطاقه الاجتماعي(المصدر نفسه ، ص72).
اما (ميكانيزمات) الضبط الاجتماعي وهي التي تستعمل لوضع بعض الضغوط او القيود على بعض الاعضاء الذين يظهرون بعض الاستعدادات والميول للانحراف كما تستعمل لتنظيم تفاعل الاعضاء وضبط سلوكهم داخل النظام الاجتماعي(د. أحمد زايد ، مصدر سابق ، ص130).
واكد بارسونز اهمية صياغة القوانين والمعايير داخل الانظمة الاجتماعية لتصبح الامور الاجتماعية ومايرتبط بها من علاقات وتوقعات اكثر دقة وانضباطا وفهما من جانب كل عضو وذلك بالتركيز على الاهتمام بالقيم والمعايير الاجتماعية التي ينتمي اليها والتي تعمل على تشكيل الانظمة الاجتماعية في المجتمع. وهكذا يمكن انجاز درجة عالية من التكامل بين التوجيه الفردي والتوجيه الجمعي داخل النظام الاجتماعي ويمكن ايضا المحافظة على معايير النظام الاجتماع(محمد عوض عبد السلام، مصدر سابق ،ص73).
وبذلك يصبح من الضروري وجود نظام للمكافات والحوافز والجزاءات والعقوبات لمعاقبة الاشخاص او مجازاتهم على افعالهم وسلوكياتهم ذات الجوانب السلبية التي تضر بالنظام الاجتماعي وبذلك يصبح كل نظام اجتماعي في حاجة ماسة الى إثابة أو معاقبة أعضائه.
فقد يعمل نظام الثواب والعقاب على تنظيم افعال الاعضاء وضبط سلوكهم مما يساعد على تحقيق التكافل والتوازن للنظام الاجتماعي كله(المصدر نفسه ، ص73).
الفصل الثاني:الجانب الميداني
المبحث الاول:منهجية البحث
أولاً :المنهجية والإجراءات
1- منهج البحث وأداته:استخدم الباحث منهج المسح الاجتماعي (وقد استخدم الباحث منهج الحصر الشامل لمجتمع الدراسة) لأنه يتلاءم مع طبيعة هذا البحث،كما تم استخدام استمارة مقابلة تضمنت بعض الأسئلة ذات العلاقة بموضوع البحث،هذا بالإضافة إلى اعتماد آلية الملاحظة البسيطة والمقابلة كوسائل استحصال المعلومات من المبحوثين .
 من اجل تحقيق هدف البحث فقد تم القيام بتحديد الجوانب الآتية :
أولاً : منهج البحث وأداته
أ- منهج البحث: في ضوء الأهداف المحددة لهذا البحث الذي يعد من البحوث الوصفية التحليلية ؛ تم اعتماد منهج المسح الاجتماعي الذي يستدعي تحديد مجتمع الدراسة واختيار عينة مناسبة يمكن إن تمثل ذلك المجتمع بدرجة ما.
ثانيا": عينة البحث:يعتمد الباحث  في اختيار مفردات مجتمع البحث على إحدى الطريقتين الآتيتين:
1- طريقة المسح الشامل: وهي الطريقة التي يقوم الباحث من خلالها بدراسة شاملة لجميع مفردات المجتمع اي عن طريق الحصر الشامل.
2- طريقة العينة:هي تعويض عن الحصر الشامل وتحتاج الى المعلومات التي تأخذها من العينة لكي نستنتج بعض الخصائص المتعلقة بمجتمع البحث الذي سحبت منه العينة. وغالباً ما يلجأ الباحثون الى طريقة العينة عندما يكون مجتمع البحث كبير فيتعذر على الباحث اختيار مفردات ذلك المجتمع فيكتفي بدراسة عدد محدد من المفردات (عينة) ثم يحاول بعد ذلك تعميم نتائج البحث على المجتمع الكلي.(بهاء الدين تركيا، 2002، ص153)
وقد أختيرت عينة البحث بطريقة عشوائية طبقية من بين طلبة الكليات في جامعة بابل ، وقد أخذ بعين الاعتبار عند اختبار العينة أن تتوزع على مختلف الكليات دون استثناء بشكل عمدي,أما أفراد عينة الكلية الواحدة فكانت عشوائية حسب عدد المسافات المطروحة في كل كلية ، وقد تم توزيع (215) مائتين وخمسة عشرة استمارة, وكان عدد المستجيبين من الطلبة الذكور(118)مائة وثمانية عشر طالبا", أي بنسبة (54%)وكان عدد المستجيبين من الإناث(97) سبعا وتسعين طالبه, أي بنسبة (46%). ويشمل هذا البحث مختلف الكليات التابعة لجامعة بابل والتي توجد في بابل. 
ثالثا" - مجالات البحث:تتركز حدود البحث في ثلاث مجالات رئيسية هي: 
1- المجال البشري:يقصد تحديد مجتمع البحث, وتضمن المجال البشري للبحث طلبة جامعة بابل , حيث بلغ مجموع افراد مجتمع البحث (118) مبحوث. وتم تحديد المجال البشري لهذا البحث بحيث يشمل طلبة الجامعة من كلا الجنسين وبمختلف المستويات والذين ينتمون للكليات كافة. 
2- المجال المكاني:يعني المكان الذي اجرى فيه البحث الميداني وهذا المكان هو جامعة بابل والتي تقع في وسط محافظة بابل،حيث تم توزيع استمارات البحث على مختلف الكليات دون أستثناء من جامعة بابل .
3- المجال الزماني :وهي الفترة الزمنية التي اجرى فيها البحث الميداني والتي بدأت من(1/12/ 2013) –  (1 /2/ 2014 ) مبتدئة من اعداد استمارة استبيان الى تحليل وتفسير البيانات.
رابعا" :الوسائل الاحصائية للبحث:استخدم الباحث  عدداً من الوسائل الإحصائية الملائمة لتحقيق أهداف البحث وهي،النسب المئوية،والمتوسط الحسابي،الوسط الحسابي الموزون، واختبار كا2  .
المبحث الثاني: تحليل البيانات الخاصه بالبحث
1- معرفتهم للمعايير الاجتماعية.



جدول (1) يبين معرفة المبحوثين بالمعايير الاجتماعية
	
معرفة	     الجنس
الطلبة
للمعايير الاجتماعية 
	  ذكور %
	إناث%
	المجموع%

	لديهم معرفة كافية
	87
	37,7
	62
	63,9
	149
	69,3

	لا يعرفون
	31
	26,3
	53
	36,1
	66
	30,7

	المجموع
	118
	100
	97
	100
	215
	100


كما وأشارت البيانات الواردة في الجدول أعلاه إلى أن معرفة الطلبة للمعايير الاجتماعية المقررة داخل الجامعة تؤدي إلى إمكانية زيادة امتثال الطلبة لهذه المعايير وعدم الخروج عنها.
     وبالمقارنة بين عينة البحث من ناحية الجنس فقد تبين أن الطلبة الذكور لديهم معرفة أكثر من الإناث, حيث بلغت نسبة الذكور(73,3%) مقابل(63,9%) للإناث.
أما عن مدى معرفة الطلبة في الجامعة بالعقوبات التي تصدر بحق الذين يرتكبون مخالفات للمعايير الاجتماعية السائدة في الجامعة،حيث بلغت نسبة من لديهم معرفة (64,7%) من المجموع الكلي،وكذلك تبين بأن هناك فروقا واضحة بين الجنسين من ناحية المعرفة بالعقوبات التي تصدر بحق المخالفين،حيث بلغت نسبة الذكور ممن لديهم معرفة (68,6%)،بينما نسبة الإناث (59,8%) والجدول أدناه يوضح ذلك جدول رقم (2) يبين توزيع عينة البحث حسب مدى معرفتهم للعقوبات التي تصدر بحق الطلبة المخالفين للمعايير.
2- معرفتهم للعقوبات التي تصدر بحق الطلبة المخالفين للمعايير.
جدول (2) يبين مدى معرفة المبحوثين بالعقوبات التي تصدر بحق الطلبة المخالفين للمعايير.
	الجنس
معرفة 
العقوبات 	 
	ذكور%
	إناث%
	المجموع%

	لديهم معرفة كافية 
	81
	68,6
	58
	59,8
	139
	64,7

	ليس لديهم معرفه كافيه 
	37
	31,4
	39
	40,2
	76
	35,3

	المجموع
	118
	100%
	97
	100%
	215
	100


تبين من هذا الجدول أعلاه،بأن معرفة الطلبة للعقوبات التي تصدر بحق الطلبة المخالفين للمعايير الاجتماعية السائدة في الجامعة تؤدي إلى ضعف احتمالات مخالفة الطلبة للقواعد السلوكية المقررة داخل الحرم الجامعي أو الخروج عنها،ومن خلال المعطيات الناتجة عن تحليل البيانات الواردة في كل من الجدولين رقم (1) و(2) يتبين صحة الفرض الرئيسي الأول في هذا البحث وفحواه, يؤدي عدم المعرفة بالمعايير الاجتماعية المقررة داخل الجامعة وما يربط بها من العقوبات إلى زيادة احتمالات انحراف الطلبة عن هذه المعايير،وعن كيفية تعرف الطلبة على العقوبات التي توقع على الطلبة في حالة الانحراف عن المعايير الاجتماعية المقررة والمتبعة في الجامعة يوضحها الجدول التالي:  
3- العقوبات التي توقع في حالة الانحراف عن المعايير الاجتماعية المتبعة في الجامعة:

                      جدول (3) يبين العلاقه بين جنس المبحوثين ومدى معرفتهم عن العقوبات التي توقع في حالة الانحراف عن المعايير الاجتماعية المتبعة في الجامعة.
	
كيفية
التعرف على   الجنس
 العقوبات
	ذكور%
	إناث%
	المجموع%

	من دليل الطالب
	59
	50
	53
	54,6
	112
	52,1

	من الزملاءفي الجامعة
	41
	34,8
	34
	35,1
	75
	34,9

	من المسؤولين في الجامعة
	07
	5,9
	04
	4,1
	11
	5,1

	من مصادر مختلفة
	11
	9,3
	06
	6,2
	17
	7,9

	المجموع
	118
	100
	97
	100
	215
	100


تبين بيانات الجدول أعلاه، بأن إجابة غالبية الطلبة (52,1)من المجموع الكلي بأنهم تعرفوا عليها من خلال دليل الطالب والذي توزعه الجامعة على الطلبة الجدد مع بداية كل عام دراسي جديد,ثم يلي ذلك من خلال الزملاء في الجامعة وبنسبة (34,9%) من المجموع الكلي،ويليه من خلال مصادر مختلفة وبنسبة (7,9%) من المجموع الكلي،وأخيرا من خلال المسؤولين في الجامعة وبنسبة (5,1%) من المجموع الكلي.
         كما يلاحظ من الجدول رقم (3) كذلك بأن لا فرق بين الجنسين في كيفية التعرف على العقوبات من حيث الترتيب،حيث أتضح من هذا الجدول بأن دليل الطالب من أهم مصادر المعرفة للطلبة في التعرف على العقوبات التأديبية في حالة الانحراف عن المعايير الاجتماعية للجامعة.
ثانيا" - نوعية السلوك المخالف المنتشربين أوساط الطلبة.
أن نوعية السلوك المخالف المنتشربين أوساط الطلبة،فقد تبين من معطيات الجدول بأن الغش كسلوك مخالف للمعايير الجامعية يأخذ الترتيب الأول حيث بلغ عدد حالات الغش أو الشروع فيه (84) حالة وبنسبة (50,9%) من المجموع الكلي يليه وعلى الترتيب سوء التصرف (41) وبنسبة (24,9%) من المجموع الكلي وضع نشرات ومن ترؤخيص مسبق من الجهات المختصة بالجامعة (14) مخالفة وبنسبة (8,5%) من المجموع الكلي, تزوير(8) حالات وبنسبة (4,9%) من المجموع الكلي أتلاف ممتلكات الجامعة(7) حالات وبنسبة (4,2%) من المجموع الكلي إساءة سمعة الجامعة (6) حالات وبنسبة (3,6%) من المجموع الكلي,مخالفة تعليمات السكن الداخلي (3) حالات وبنسبة (1,8%) من المجموع الكلي السرقة (2) حالات وبنسبة (1,2%) من المجموع الكلي والجدول التالي يبين ذلك. 







جدول (4)  يبين نوعية السلوك المخالف المنتشر بين أوساط الطلبة من حيث الجنس
	           الجنس
السلوك	
المخالف
	
الذكور
	
الإناث
	
المجموع

	الغش
	78
	88,1
	20
	10
	84
	50,9

	سوء التصرف
	68
	92,7
	15
	7,3
	41
	24,9

	تزوير
	4
	100
	0
	0
	8
	4,9

	توزيع نشرات
	04
	92,9
	1
	7,1
	14
	8,5

	أتلاف ممتلكات
	3
	100
	0
	0
	7
	7,2

	إساءة سمعة
	13
	100
	5
	06
	06
	3,6

	سرقة
	0
	0
	02
	100
	02
	1,2

	مخالفة تعليمات السكن الداخلي
	0
	0
	02
	100
	02
	1,8

	المجموع
	170
	88,5
	45
	11,5
	215
	100


كما ويلاحظ من بيانات الجدول أعلاه،بأنه ليس هناك أية مخالفة سلوكية مسجلة لدى الإناث في مخالفة التزوير وإتلاف ممتلكات الجامعة وفي الإساءة لسمعة الجامعة وكذلك يلاحظ بأنه ليس هناك مخالفات سلوكية مسجلة لدى الذكور في مخالفات السرقة ومخالفة تعليمات سكن الجامعة.
أهم العوامل التي تؤدي إلى انحراف الطلبة عن المعايير الاجتماعية المقررة داخل الحرم الجامعي:
1- يعد التدريب الاجتماعي الخاطئ أو الناقص,الجزاءات الضعيفة, ضعف الرقابة,سهولة التبرير,عدم وضوح المعيار,قصور في أجهزة الضبط الاجتماعي,وقوة الجماعات المنحرفة من العوامل التي تؤدي إلى الاعتداء على المعايير الاجتماعية.
2- يضاف إلى ذلك بأن عدم كفاءة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لها تأثير على شخصية الفرد ونوعية سلوكه ألانحرافي بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى انحراف الطالب عن المعايير الاجتماعية المقررة داخل الحرم الجامعي كانت إجابات الطلبة كما موضح في الجدول رقم (5) بأن سوء الظروف الاجتماعية للطلبة يعد من أهم العوامل المؤدية إلى انحراف عن المعايير الاجتماعية حيث بلغت نسبتهم (20,4%) من المجموع،ويلي ذلك من حيث درجة الأهمية على الترتيب ضعف القيم والتنشئة الاجتماعية الخاطئة (28,6%)،والجزاءات الضعيفة (16,3%)،وتحقيق المصالح الذاتية (12,1%)،وضعف الرقابة (9,3%)، وقصور في أجهزة الضبط الاجتماعي داخل الحرم الجامعي (7,9%)،وتعارض معايير الجامعة وسياساتها مع معايير الجماعات الأولية للطلبة (6,1%)، وبنفس الدرجة عدم وضوح المعايير أو عدم كفايتها (6,1%)، وسهولة التبرير (3,7%) كما يوضحها الجدول الاتي:
4- الانحراف عن المعايير الاجتماعية المعمول بها في الجامعة.







جدول (5) يبين توزيع عينة البحث حسب نظرتهم للعوامل التي تؤدي إلى الانحراف عن المعايير الاجتماعية المعمول بها في الجامعة
	الجنس 
العوامل
	الذكور
	الإناث
	المجموع

	ضعف القيم
	17
	14,4
	22
	22,7
	39
	18,11

	الجزاءات الضعيفة
	19
	16,1
	16
	16,5
	35
	16,3

	ضعف الرقابة 
	14
	11,9
	6
	6,2
	20
	9,3

	سهولة التبرير
	05
	4,2
	3
	3,1
	8
	3,7

	عدم وضوح المعايير 
	8
	6,8
	5
	5,2
	13
	6,1

	سوء الظروف الاجتماعية 
	24
	20,3
	20
	20,6
	44
	20,4

	تعارض معايير الجماعة  معايير الجماعات الأولية
	9
	7,6
	4
	4,1
	14
	6,1

	القصور في الأجهزة الضبط
	12
	10.2
	5
	5,2
	17
	7,9

	تحقيق المصالح الذاتية
	10
	8,5
	16
	16,5
	26
	12,1

	المجموع
	118
	100
	97
	100
	215
	100


وتشير بيانات الجدول أعلاه،بأن هناك فروقا" في الإجابة بين الجنسين حيث ذهبت غالبية الذكور (20,3%) من المجموع الكلي إلا أن سوء الظروف الاجتماعية للطلبة تعد من أهم العوامل المؤدية إلى الانحراف عن المعايير،ويلي ذلك من حيث الأهمية وعلى الترتيب الجزاءات الضعيفة (16,1%)،ضعف القيم والتنشئة الخاطئة (14,4%)،وضعف الرقابة (11,9%)،وقصور في أجهزة الضبط الاجتماعي داخل الحرم الجامعي (10,2%)،وتحقيق المصالح الذاتية (8,5%)،وتعارض معايير الجامعة وسياساتها مع معايير الجماعات الأولية للطلبة (7,6%)،وعدم وضوح المعايير أو عدم كفايتها (6,8%)،وأخيرا سهولة التبرير (4,2%).
كذلك الحالة بالنسبة للأناث،وبصورة عامة فقد تبين أن غالبية الطلبة يرون بأن سوء الظروف الاجتماعية للطلبة تعد من أهم العوامل المؤدية إلى انحراف الطلبة عن المعايير الاجتماعية المقررة داخل الحرم الجامعي ، ويلي ذلك من حيث الأهمية ضعف القيم والتنشئة الاجتماعية الخاطئة وكذلك الجزاءات الضعيفة.

6- العوامل المؤدية إلى امتثال الطلبة للمعايير الاجتماعية المقررة :
من أجل التعرف على أسباب أو عوامل امتثال الطلبة للمعايير الاجتماعية المقررة داخل الحرم الجامعي , فقد طلب من الطلبة أبداء رأيهم حول ذلك وكانت إجابتهم كما هو مبين في الجدول رقم (6) ومرتبة حسب الأهمية.






جدول (6) يبن العوامل التي تؤدي الى أمتثال المبحوثين للمعايير الاجتماعية
	                     الجنس
عوامل
الامتثال
	ذكور

	إناث
	المجموع%

	الاتفاق حول القيم والالتزام الأخلاقي
	24
	20,3
	29
	29,9
	53
	24,7

	معرفة المعايير الاجتماعية المقررة
	17
	14,4
	14
	14,4
	31
	14,4

	الخوف من العقاب
	28
	23,7
	31
	32
	59
	27,5

	المحافظة على المكانة الاجتماعية للطالب
	28
	23,7
	11
	11,3
	39
	18,1

	تحقيق المصالح المشتركة
	21
	17,9
	12
	12,4
	33
	15,3

	المجموع
	118
	100
	97
	100
	215
	100


تشير بيانات الجدول أعلاه،بأن غالبية المبحوثين (27,5%) كان رأيهم بأن ذلك يرجع إلى عامل الخوف من العقاب، ثم يلي ذلك عامل الاتفاق حول القيم والالتزام الأخلاقي (24,7%)،وعامل المحافظة على المكانة الاجتماعية للطالب (18,1%)،وعامل تحقيق المصالح المشتركة (15,3%)،وأخيرا عامل معرفة المعايير أن عامل الخوف من العقاب يعد من أهم العوامل المؤدية إلى امتثال الطلبة للمعايير الاجتماعية المقررة وهذا مما يؤكد صحة أحدى الفرضيات التي صيغت لهذا البحث والتي تنص على مايلي:
"الخوف من العقاب ونتاجه يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى امتثال الطلبة للمعايير الاجتماعية المقررة داخل التنظيم الجامعي".
ثالثا" : مدى فاعلية الجزاءات في ضبط النظام الاجتماعي العام داخل الحرم الجامعي:عند سؤال المبحوثين عن رأيهم حول ضرورة استخدام وسيلة العقاب كشرط ضروري لضبط النظام داخل الحرم الجامعي,تبين بأن (65,1%) من أجابات الطلبة (ذكور وأناث) تؤكد أن العقاب شرطا ضروريا" لضبط النظام داخل الحرم الجامعي،وكانت نسبة الذكور (60,2)،ونسبة الأناث (78,7%) حول ضرورة وجود العقاب لحفظ النظام الاجتماعي داخل الحرم الجامعي، بينما بأن نسبة إجابة الذكور حول العقاب ليس شرطا ضروريا لضبط النظام كانت (39,8%) وأيدهم في ذلك نسبة أقل (28,9%) من مجموع الطلبة الإناث,والجدول (7) يوضح ذلك.
7- استخدام العقاب كوسيلة لضبط النظام الاجتماعي العام داخل الحرم الجامعي.
جدول رقم (7) يبين ضرورة العقاب كوسيلة لضبط النظام الاجتماعي العام داخل الحرم الجامعي.
	
            الجنس
العقاب كوسيلة 
الضبط النظام الاجتماعي	
	ذكور%
	إناث%
	المجموع%

	العقاب شرط ضروري لضبط النظام
	71
	60,2
	69
	71,1
	140
	65,1

	العقاب ليس شرط ضروري لضبط النظام
	47
	39,8
	28
	28,9
	75
	34,9

	المجموع
	118
	100
	97
	100
	215
	100


تشير البيانات الواردة في الجدول أعلاه،إن معظم الطلبة الذكور والإناث يؤكدون على إن العقاب وجوده شرط ضروري لضبط النظام الاجتماعي العام وحفظه داخل الحرم الجامعي،وللتأكيد من صحة البيانات أعلاه لقد تم سؤال الطلبة حول مدى تأييدهم أو اعتراضهم على إلغاء العقاب كوسيلة لضبط النظام الاجتماعي العام داخل الحرم الجامعي،فكانت إجاباتهم توضح بأن اغلبهم يعارضون فكرة إلغاء العقاب كشرط ضروري لضبط النظام وحفظه,ويتضح ذلك من الجدول رقم (8) حيث تبين النتائج أن أغلبية الطلبة وبنسبة (79,5%) كانوا يعارضون فكرة إلغاء العقاب لضبط داخل  الحرم الجامعي,مقابل (20,5%) يؤيدون فكرة إلغاؤه والجدول التالي يوضح ذلك.
8- إلغاء العقاب كوسيلة لضبط النظام الاجتماعي داخل الحرم الجامعي.
جدول (8)يبن رأي المبحوثين حول إلغاء العقاب كوسيلة لضبط النظام  الاجتماعي داخل الحرم الجامعي.
	             الجنس
موقف
الطلبة
	ذكور
	إناث
	المجموع

	مؤيدون
	31
	26,3
	13
	13,4
	44
	20,5

	معارضون
	87
	73,7
	84
	86,6
	171
	79,5

	المجموع
	118
	100
	97
	100
	215
	100


وبالمقارنة مابين إجابة الطلبة الذكور والإناث،تبين بان غالبية كلا الجنسين متفقون على معارضة فكرة إلغاء العقاب كوسيلة لضبط النظام الاجتماعي داخل الحرم والجامعي،حيث كانت نسبة الذكور (73,7%) مقابل نسبة أعلى (86,6%) للإناث.
    ويمكننا القول بناءا على البيانات الواردةفي الجدول أعلاه،بأن معظم الطلبة ومن كلا الجنسين يعارضون فكرة إلغاء وسيلة العقاب،ويرون العقاب بأنه وسيلة ضرورية لمنع الانحراف السلوكي عن المعايير الاجتماعية المقررة داخل الحرم الجامعي،لذلك فأن هذه النتائج تؤكد صحة الفرضية التي صيغت في مقدمة هذه الدراسة ومجراها "يعتبر العقاب شرطا ضروريا لحفظ النظام الاجتماعي العام داخل التنظيم الجامعي".
ألا أن نتائج البحث وكما هو مبين في الجدول رقم (8)، تشير إلى أن العقاب يعد شرطا غير كاف بحد ذاته لضبط النظام وحفظه داخل الحرم الجامعي, فعند استطلاع رأي الطلبة حول رأيهم في كفاية العقاب كشرط ضروري لضبط النظام الاجتماعي العام فقد أكد غالبية الطلبة وبنسبة (61,9%) على أن العقاب يعد شرطا" غير كافي بحد ذاته لضبط النظام،بينما أجاب وبنسبة (38,1%) بأن العقاب يعد شرطا" كافي بحد ذاته لضبط النظام,وبالمقارنة بين إجابة الطلبة من كلا الجنسين فأظهرت النتائج بأن غالبية الجنسين (67,8%) من الذكور،  و (54,6%) من الاناث يرون بأن العقاب يعد شرطا" غير كافي بحد ذاته لضبط النظام وحفظه داخل الحرم الجامعي.
9- لضبط النظام وحفظه داخل الحرم الجامعي. 




                                                                                          
جدول (9) يبن رأي المبحوثين حول مدى كفاية العقاب كشرط ضروري لضبط النظام الاجتماعي العام داخل الجامعة
	                الجنس	
كفاية
العقاب كشرط 
ضروري لضبط النظام 
داخل الجامعة 
	ذكور
	إناث
	المجموع

	العقاب كشرط كافي لضبط النظام
	38
	32,2
	44
	45,4
	82
	38,1

	العقاب كشرط غير كافي
	80
	67,8
	53
	54,6
	133
	61,9

	المجموع
	118
	100
	97
	100
	215
	100


يتضح من بيانات الجدول أعلاه،بأنه على الرغم من أن معظم الطلبة ومن كلا الجنسين يرون بأن العقاب شرط ضروري لضبط النظام وحفظه،كما ورد في جدول رقم (8)، إلا أن غالبيتهم يرون عدم كفاية العقاب كشرط ضروري وبحد ذاته لضبط النظام الاجتماعي داخل الجامعة,لذلك فأن هذه البيانات تؤيد صحة الفرضية التي صيغت لهذا البحث ومجراها."تعتبر وسيلة العقاب شرطا" غير كافي بحد ذاته لضبط النظام الاجتماعي العام داخل الحرم الجامعي. 
المبحث الثالث/اختبار الفرضيات ومناقشتها
اولاً - الفرضية الاولى: (: يؤدي عدم المعرفة بالمعايير الاجتماعية المقررة داخل الجامعة وما يرتبط بها من العقوبات إلى زيادة احتمالات انحراف الطلبة عن هذه المعايير.). 
وبعد اجراء اهمية الفرق المعنوي بين البيانات والاجابات التي ادلى بها المبحوثين من كلا الجنسين، وجدنا ان هناك فرق معنوي ذا دلالة احصائية بين البيانات والاجابات لان قيمة (كا2) بلغت (3.34) وبدرجة حرية (2) وهي ادنى من القيم الجدولية (4.6-6-9.2) وعلى مستويات ثقة (90%-95%-99%) على التوالي،ولهذا رفضنا فرضية البحث وقبلنا الفريضة الصفرية التي لاتؤكد نص هذه الفرضية. 
ثانيا- الفرضية الثانية:(ضعف السلطة والرقابة يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى انحراف الطلبة عن المعايير الاجتماعية المقررة داخل التنظيم الجامعي)
وبعد اجراء اختبار اهمية الفرق المعنوي بين البيانات والاجابات التي ادلى بها المبحوثين من كلا الجنسين،وجدنا ان هناك فرق معنوي ذا دلالة احصائية بين البيانات والاجابات لان قيمة (كا2) بلغت (0.01) وبدرجة حرية (1) وهي ادنى من القيم الجدولية (2.7 – 3.8- 6.6) وعلى مستويات ثقة (90%-95%-99%) على التوالي، ولهذا نرفض فرضية البحث ونقبل الفرضية الصفرية التي لاتؤكد نص هذه الفرضية.
ثالثاً- الفرضية الثالثة:(الخوف من العقاب ونتائجه يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى امتثال الطلبة للمعايير الاجتماعية المقررة داخل التنظيم الجامعي).
وبعد اجراء اختبار اهمية الفرق المعنوي بين البيانات والاجابات التي ادلى بها المبحوثين من كلا الجنسين،وجدنا ان هناك فرقاً معنوياً ذا دلالة احصائية بين البيانات والاجابات لان قيمة (كا2) بلغت (43.59) وبدرجة حرية (2) وهي اعلى من القيم الجدولية (4.6-6-9.2) وعلى مستويات ثقة (90%-95%-99%) على التوالي ولهذا نقبل فرضية البحث ونرفض الفرضية الصفرية التي لاتؤيد مضمون هذه الفرضية. 
رابعاً - الفرضية الرابعة:(تعتبر وسيلة العقاب شرطا" ضروريا" للضبط الاجتماعي داخل التنظيم الجامعي)
وبعد اجراء اختبار اهمية الفرق المعنوي بين البيانات والاجابات التي ادلى بها المبحوثين من كلا الجنسين ، وجدنا ان هناك فرقاً معنوياً ذا دلالة احصائية بين البيانات والاجابات لان قيمة (كا2) بلغت (23.04) وبدرجة حرية (1) وهي اعلى من القيم الجدولية (2.7-3.8-6.6) وعلى مستويات ثقة (90%-95%-99%) على التوالي،ولهذا قبلنا فرضية البحث ورفضنا الفرضية الصفرية التي تؤكد على ان الضبط الاجتماعي ليس له علاقه بوسائل العقاب داخل الحرم الجامعي .  
خامسا"- الفرضيه الخامسه:(تعتبر وسيلة العقاب شرطا" غير كافيا" بحد ذاته للضبط الاجتماعي داخل الجامعة)
وبعد اجراء اختبار اهمية الفرق المعنوي بين البيانات والاجابات التي ادلى بها المبحوثين من كلا الجنسين،وجدنا ان هناك فرقاً معنوياً ذا دلالة احصائية بين البيانات والاجابات لان قيمة (كا2) بلغت (43.59) وبدرجة حرية (2) وهي اعلى من القيم الجدولية (4.6-6-9.2) وعلى مستويات ثقة (90%-95%  -99%) على التوالي،ولهذا نقبل فرضية البحث ونرفض الفرضية الصفرية التي لاتؤيد مضمون هذه الفرضية. 
                                   المبحث الرابع /النتائج والتوصيات
الخلاصة والتوصيات:-
هدف هذا البحث بوجه عام إلى التعرف على أراء الطلبة من مختلف الكليات العلمية في جامعة بغداد حول مدى أهمية النظام التأديبي وما يحتويه من جزاءات مختلفة في ضبط النظام الاجتماعي العام,وكذلك التعرف على العوامل المؤدية إلى الامتثال أو الانحراف عن المعايير والقواعد الاجتماعية المقررة داخل الحرم الجامعي،وبعد جمع البيانات وتفريغها وتحليلها ثم التوصل إلى النتائج التالية.
لقد بينت الدراسة صحة التساؤلات والفروض التالية:
1- أن عدم معرفة الطلبة للمعايير الاجتماعية المقررة داخل التنظيم الجامعي والجزاءات المرتبطة بها تؤدي إلى زيادة احتمالات الانحراف السلوكي للطلبة عن هذه المعايير.
2-  تعتبر وسيلة العقاب شرطا ضروريا لضبط النظام الاجتماعي العام داخل التنظيم الجامعي.
3  تعتبر وسيلة العقاب شرطا غير كافي بحد ذاتها لضبط النظام العام داخل التنظيم الجامعي.
4 تعتبر وسيلة الثواب أكثر فاعلية من وسيلة العقاب بالنسبة لضبط سلوك الطلبة داخل التنظيم الجامعي.
5 الخوف من العقاب ونتائجه يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى امتثال الطلبة للمعايير الاجتماعية المقررة داخل التنظيم الجامعي.
كما أن هذه النتائج أشارات وكما تم ذكره سابقا إلى أن كل نظرية من هذه النظريات الاجتماعية قدمت شرطا ضروريا ولكنه غير كافي بحد ذاته لتفسير جميع عوامل الانحراف أو الامتثال للنظام الاجتماعي العام, ويرى الباحث بأن الحل يكمن في استخدام جميع النظريات أو في تجميع أكثر من نظرية واحدة واستخدامها للوصول إلى تفسير وفهم أفضل للنظام الاجتماعي من حيث أسباب تماسكه وتفككه.
التوصيات:
1- أعادة النظر في النظام التأديبي المعمول به في الجامعة, وذلك بإضافة نظام للمكافئة لتعزيز السلوك الجيد والمرغوب به لدى الطلبة.
2-  قيام المسؤولين في الجامعة من ذوي العلاقة بشؤون الطلبة بتكثيف اللقاءات مع الطلبة وشرح أهداف الجامعة وإطلاعهم على سياساتها وخططها المستقبلية.
3-  أجراء دراسات علمية ميدانية للتعرف على المشاكل الأكاديمية والاجتماعية والتي يواجهها الطلبة ، ومحاولة أيجاد الحلول المناسبة لها أو التحقق منه قدر الإمكان. 
4-  ضرورة أن يكون للطالب قيما ايجابية نحو الدراسة والتحصيل العلمي، كأن يحترم الدراسة ويحترم الشهادة العلمية والكلية أو الجامعة التي يدرس فيها، وأن لا يستهين بالدراسة عند الطالب الجامعي يكون عن طريق عدة جهات منها العائلة والجامعة نفسها ووسائل الإعلام.
5-  ضرورة العمل على تعزيز وتقوية ثقة الطلبة بأنفسهم والمستقبل من خلال الاهتمام بمشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية والدراسة ومعالجتها.
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